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القواعد عضب  

وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وهي غير مراقبة في ذلك 

. من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل  

يمنع على كل من يمارس مهام توثيقية تحرير أي عقد بهذا الخصوص إلا بعد التأكد من  - 1

 تحرير العقار موضوع التفويت من الضرائب المثقل بها 

(استحضار شهادة الإبراء الضريبي  )  

( الضريبي | رقم الجدول ) خدمات الجماعية تضمين عقود التفويت رقم رسم السكن وال - 2 

للعقار موضوع العقد وفق نموذج مرفق تعده الإدارة الضريبية ، وذلك تحت طائلة رفض 

من المدونة  139تسجيل العقد جاء هذا المقتضى القانوني في إطار مقترح تعديل المادة 

 العامة للضرائب

يستحق الضحية  1984/10/02عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ظهير 

التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في حالة عجز مؤقت عن العمل، ومحكمة 

العجز الكلي المؤقت وقضت  الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن

من جديد برفضه بعلة أن عبء إثبات فقد الأجر والكسب يقع على الطالب، والحال أنه كأجير 

يرتبط دخله بشخصه وعمله وأن توقفه عن العمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه 

 لم يثبت خلاف ذلك امبالتبعية حرمانه من  دخله اليومي 

المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها أن شركة التأمين توصلت باستدعاء 

من قانون المسطرة المدنية قد تحققت و  63الخبير و اعتبرت أن الغاية من مقتضيات المادة 

أن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية و قررت اعتمادها تكون قد بنت قضاءها على أساس و 

 .ة غير مؤسسة الوسيل

جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها وذلك بختمها الأخذ بالوثائق  التي تصدرها 

من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة صدورها وفق 

الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته ، وشهادة الأجرة المدلى بها صدرت عن 

ديق عليها من طرف السلطات دولة فرنسا ومحكمة الاستئناف لما استبعدتها لعدم التص

 . المختصة

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

......................................................................................................

.......................................................................................................

.................................................... 

 في الملف الجنحي رقم   2022أبريل  21الصادر بتاريخ   370: قرار محكمة النقض عدد  

 2022/11/6/3533 

سلطة المحكمة في تقييم وسائل  -جريمة المشاركة في البناء بدون رخصة على أرض سلالية 

 .الإثبات

 

إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وهي غير  

مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل والمحكمة لما اعتبرت أن 

واقعة ضبط المتهم وهو يسوق شاحنة محملة بمواد البناء حسب محضر المعاينة وإن كانت 

 يمكن تكييفها على أنها مشاركة في البناء بدون ترخيص على لها علاقة بالبناء ، فإنه لا

كون عناصر فصل المتابعة غير قائمة في النازلة تكون قد عللت  أرض سلالية، وخلصت إلى

 .قرارها تعليلا قانونيا وسليما

 رفض الطلب

 باسم حلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الابتدائية بواد زم بناء على طلب النقض المرفوع من طرفي وكيل الملك لدى 

الدلى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة  202191 240بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 

أعلاه، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 

، والقاضي بإلغاء الحكم 2021/2801/381، في القضية عدد 377عدد  2021/12/09

درهم مع  20.000بغرامة نافذة قدرها ( ص .خ)ي المحكوم بمقتضاه على المتهم الابتدائ

إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته وتصديا 

الحكم ببراءته من ذلك مع تحميل الخزينة العامة الصائر مع إرجاع الشاحنة المحجوزة 

 .لصاحبها

 إن محكمة النقض

وبعد . ن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف به في القضيةبعد أ

 .الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الجعفري في مستنتجاته
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 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 .نظرا العريضة النقض المدلى به من الطاعن أعلاه

عليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الت

المطعون فيه اعتمدت في إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم المطلوب في النقض 

بعلة انعدام قيام العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة، والحال أن المطلوب في النقض 

)...( هو يقوم بسياقة سيارة ضبط في حالة تلبس من طرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة و

، والذي يعرف ظاهرة البناء العشوائي بدون )...(وهي محملة بمواد البناء متجها بها إلى حي 

رخصة على أرض سلالية، واعترافه تمهيديا بكونه كان يتجه إلى الحي المذكور لبيع مواد 

كوينية الجريمة المشاركة البناء للراغبين في البناء العشوائي، يكون بذلك قد أتى العناصر الت

في البناء بدون رخصة على أرض سلالية، وذلك بتسهيل وصول مواد البناء إلى الراغبين 

في البناء العشوائي في مساعدتهم في الأعمال التحضيرية، وأن المحكمة لما قضت على 

 .لهالنحور المذكور، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه إبطا

لكن، حيث إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة يخضع لسلطتها التقديرية وهي 

غير مراقبة في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل وعليه فإنه يتجلى من 

تنصيصات القرار المطعون فيه بالنقض أن المحكمة مصدرته حينما قضت بإلغاء الحكم 

نة المطلوب في النقض من  المشاركة  في البناء بدون ترخيص الابتدائي القاضي بإدا

وتصدت وقضت ببراءته من ذلك فقد اعتمدت في ذلك على أن المشرع في القانون رقم 

قد أورد فعل المشاركة في البناء بدون رخصة صفة وسلوكا على سبيل الحصر في  66.12

لمهندس المختص و المشرف  رب العمل المقاول الذي نفذ الأشغال المهندس المعماري ا

وسلوكا في صدور الأوامر من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه وأن تكون هذه الأوامر 

هي التي أدت إلى وقوع النتيجة الإجرامية كما أن فعل المشاركة يتعين أن يكون  البناء بني  

من القانون الجنائي، التي لا تعاقب  114بدون الترخيص ،  مع استحضار مقتضيات المادة 

على المحاولة في الجنح إلا بنص خاص، والحال أن المتهم ضبط فقط يحمل مواد البناء 

واعترافه التمهيدي أنه ساعد وأعان على تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص فوق أرض 

ن تتمعن هذه سلالية بالقوة، وهو ما تبنته محكمة الدرجة الأولى في قولها بالإدانة دون أ

المحكمة في القراءة الكاملة للفقرة التي ربطت تقديم المساعدة والإعانة للفاعل أو الفاعلين 

للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، ودون البحث في مدة تحقق 

تهم وهو الجريمة الأصلية وتواجد الفاعل أو الفاعلين الأصليين من أصله، علما أن ضبط الم

الذي يعرف حسب محضر المعاينة )...( يسوق شاحنة محملة بمواد البناء متوجهة بها لحي 

بظاهرة البناء بدون ترخيص، وهي واقعة وإن كانت لها علاقة بالبناء، فإنه لا يمكن تكييفها 

على أنها مشاركة في البناء بدون ترخيص، على اعتبار أنها لم تكتمل بعد تمكين باني بدون 



7 
 

رخيص من تلك المواد ومعاينة كل ذلك البناء بدون ترخيص كجريمة أصلية والبحث في ت

 78والمادة  القانون الجنائي من  129مدى شمول فعل المتهم ووقوعه ضمن حالات المادة 

عناصر فصل المتابعة غير قائمة في  أعلاه، لتخلص المحكمة إلى كون 66.12من القانون 

كون قرارها جاء معللا تعليلا قانونيا وسليما وما النازلة، ولما قضت على النحو المذكور ي

 .جاء بالوسيلة على غير أساس

 لأجله

 .قضت برفض الطلب ولا داعي لاستخلاص الصائر

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  

ض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة العادية  بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الريا

متركبة من السادة عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين محمد الغزاوي مقررا 

ومحمد المختاري و فتيحة غزال والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد 

 .عزيزي الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد

....................................................................... 

 مجموعة القانون الجنائي  

 2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ  

( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  

 لهبالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما تم تعدي

  المحاولة في: الثاني الباب

 (117 – 114 الفصول)

 114 الفصل

 إلى مباشرة تهدف فيها، لبس لا بأعمال أو تنفيذها في بالشروع بدت جناية ارتكاب محاولة كل

 إرادة عن خارجة لظروف إلا منها المتوخى الأثر يحصل لم أو تنفيذها يوقف لم إذا ارتكابها،

 .الصفة بهذه عليها ويعاقب التامة كالجناية تعتبر مرتكبها،

 115 الفصل

 .القانون في خاص نص بمقتضى إلا الجنحة محاولة على يعاقب لا

 116 الفصل

 .مطلقا عليها يعاقب لا المخالفة محاولة
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 117 الفصل

 بسبب ممكن غير الجريمة من فيها الغرض يكون التي الأحوال في حتى المحاولة على يعاقب

 .الفاعل يجهلها واقعية ظروف

 

 في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها: الباب الأول 

 ( 131 – 128الفصول )

 128الفصل 

 .يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها

 129الفصل 

لأفعال يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد ا

 :الآتية

أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة  - 1

 . استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي

قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها  - 2

 .ستستعمل لذلك

عل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة ساعد أو أعان الفا - 3

 . لارتكابها، مع علمه بذلك

تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين  - 4

يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال 

 . ه بسلوكهم الإجراميمع علم

 . أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا

 130الفصل 

 .المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة
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ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة 

 .لمن تتوفر فيه

الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها  أما

 .بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها

 131الفصل 

من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه 

 .التي ارتكبها هذا الشخص يعاقب بعقوبة الجريمة

 ..................................................................................................... 

 مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء 

( 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.124ظهير شريف رقم  

 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء 66.12بتنفيذ القانون رقم 

 9-12الفصل  

لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه 

 .سقوطها إذا كانت جارية

 10-12الفصل 

أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام  7-12من الفصل  3و 2تطبق مقتضيات الفقرتين 

 .بإحداث تجزئة عقارية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك

غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو ببناء على ملك من 

لتابعة للجماعات الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي ا

السلالية، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة 

الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بتطبيق 

 .العقوبة المقررة في هذا الشأن

 11-12الفصل 

من مجموعة القانون الجنائي، يعد  129علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 

شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب 

الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري 

تبليغهم عن المخالفة خلال  والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم
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ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة  48

والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية المخالفة 

 .للقانون

................................................................................................................

...................................................................................................... 

 مهني إعداد لجنة الشؤون العلمية والقانونية /إخبار عن مستجد قانوني  

 نوع المستجد

 ضريبي 

 طبيعته

 ...قرار  /دورية  /مذكرة  /منشور  /ن قانو /مرسوم  /ظهير 

 2024الحكومة ضمن القانون المالي لسنة  الجهة الوارد عنها

 من المدونة العامة للضرائب 139المادة    مراجعه

 موضوعه

 .بشأن بعض الالتزامات القبلية لتحرير عقود التفويت من طرف ممارسي مهام التوثيق

 

 :في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما 

يمنع على كل من يمارس مهام توثيقية تحرير أي عقد بهذا الخصوص إلا بعد التأكد من  - 1 

 تحرير العقار موضوع التفويت من الضرائب المثقل بها 

 (استحضار شهادة الإبراء الضريبي  )

( الضريبي | رقم الجدول ) خدمات الجماعية تضمين عقود التفويت رقم رسم السكن وال - 2 

للعقار موضوع العقد وفق نموذج مرفق تعده الإدارة الضريبية ، وذلك تحت طائلة رفض 

من المدونة  139تسجيل العقد جاء هذا المقتضى القانوني في إطار مقترح تعديل المادة 

 العامة للضرائب
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 2024يشرع في هذا القانون ابتداء من فاتح شهر يوليو 

 ........................................................................ 

 الحمد لله وحده

 المملكة المغربية

23/2969 

 5/01: القرار عدد  

 2023/01/03: المؤرخ في 

 -القسم الخامس  -ملف مدني 

 2021/5/1/1969: عدد 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 2023/01/03: بتاريخ 

 

 

 القسم الخامس من محكمة النقض: إن الغرفة المدنية 

 :في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه 

 :بين  

 .النائب عنه الأستاذ  المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض

 الطالب

ب المذكور أعلاه من طرف الطال 2021/01/25بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 

بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق رفافي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار 

 2020/11/16بتاريخ  2020/1202/5747: الملف عدد : البيضاء الصادر في 

 .وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات والمستنتجات الأخرى المدلى بها في الملف

 1974شتنبر  28ون المسطرة المدنية المؤرخ في وبناء على قان
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 . 2022/12/12وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

 2023/01/03و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 .و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم

من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى و بعد تلاوة التقرير 

 ملاحظات

 .المحامي العام السيد محمد الجعفري 

 .و بعد المداولة طبقا للقانون

 من حيث عدم قبول المذكرة الإضافية

 364الشروط المنصوص عليها في الفصل  بشأنهاحيث تقدم الطالب بمذكرة إضافية استوفت 

المسطرة المدنية من وجوب طلب الاحتفاظ بالحق في تقديمها، ثم الإدلاء بها داخل من قانون 

 أجل ثلاثين  يوما مما يجعلها غير مقبولة

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب تعرضه بتاريخ 

مسجلة تحت  لحادثة سير لما كان منقولا على متن سيارة من نوع رونو كليو 2019/09/08

و  73سيارة من نوع اودي مسجلة تحت رقم  رقم   كان يقودها حيث وقع الاصطدام مع

كانت تسوقها وتملكها و السيارتان معا مؤمن عليهما،  طالبا الحكم بالتعويض عن  السيارتان

 .الأضرار البدنية اللاحقة به

حميل الحارسة القانونية وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضى الحكم الابتدائي بت 

للسيارة من نوع رونو كليو، شركة فلسطين كار كامل مسؤولية الحادثة وأدائها للمدعي 

من الدعوى ) ( محلها في الأداء وإخراج شركة  شركة التامين تعويضات مختلفة مع حلول 

 .برفض الطلب بشأنه وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به 

وبعد الطعن فيه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض باعتبار الاستئناف 

جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز الكلي المؤقت والحكم من 

 .في الباقي مع خفض التعويض المحكوم به  بتأييدهجديد برفض الطلب و 

 

2 
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من ظهير  6في الوسيلة الأولى للنقض خرق مقتضيات المادة  حيث يعيب الطالب على القرار

لأن المحكمة مصدرته حولت العارض , وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه 1984/10/02

من أجبر بشركة فرنسية يتقاضى أجرته بالأورو إلى مجرد شخص عاطل عن العمل عندما 

ت المستحقة لفائدته بتعليل مؤداه عدم استبعدت شهادة الأجر المدلى بها في احتساب التعويضا

والحال أن ورقة الأداء , المصادقة عليها لدى القنصلية المغربية بفرنسا ووزارة الخارجية

المدلى بها مستوفية لجميع الشروط القانونية إذ تشير إلى الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي 

في مادته  1984/10/02هير والأجرة الصافية وتاريخها متزامن مع الحادثة سيما وأن ظ

والمطلوبة لم تدل بما يخالف ما . السادسة لم يحدد شكليات معينة في الوثيقة المثبتة للأجر 

أثبته العارض بخصوص دخله فكان حريا بالمحكمة مصدرة القرار أن تعتمد ورقة الأداء في 

الابتدائي فيما احتساب التعويض وفق ما سار عليه العمل القضائي وأنها وهي تلغي الحكم 

قضى به من الحكم لفائدة العارض بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت قاضية من جديد 

ومادام أن المستأنف عليه قد أثبت " يرفض الطلب في هذا الشأن عللت قرارها بما يلي 

، بمعنى أن "أجرته كتابة فإنه يبقى ملزما بإثبات فقد أجره أو كسبه المهني بنفس الطريقة 

كمة اعتبرت أن العارض قد أثبت أجرته بشكل لا غبار عليه قبل أن تتناقض مع نفسها المح

وهي تنظر في التعويض عن الجزئي الدائم لتستبعد شهادة الأجر  لعدم  استيفائها للشروط 

 .القانونية فكان معه قرارها فاسد العجز التعليل ويتعين نقضه 

جهات أجنبية يقتضي التعريف بصحة صدورها لكن، حيث إن الأخذ بالوثائق  التي تصدرها 

وذلك بختمها من طرف المصالح الإدارية والقنصلية المختصة ليتأتى التأكد من صحة 

صدورها وفق الضوابط القانونية قبل تبني مضمونها أو مناقشته ، وشهادة الأجرة المدلى بها 

ديق عليها من طرف صدرت عن دولة فرنسا ومحكمة الاستئناف لما استبعدتها لعدم التص

 .السلطات المختصة جاء قرارها معللا تعليلا سليما وما أثير بدون أساس 

والمادة  1984/10/02من ظهير  3من المادة "" ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق البند 

من مدونة الشغل لأنه ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للطالب عن  273

العجز الكلي المؤقت بعلة أنه لم يثبت فقده أجرته أو كسبه المهني طوال فترة العجز على 

الرغم من اعتباره أنه أثبت أجرته كتابة ، وخلافا لما ذهب إليه القرار فإن طلب العارض 

يعي أن يترتب عن توقف عمله طيلة مدة العجز توقف أجرته تطبيقا يبرره كونه أجبرا وطب

من مدونة الشغل والأصل هو فقدان العارض لأجرته خلال فترة  273لمقتضيات المادة 

مما  1984/10/02من ظهير  3من المادة ( أ ) العجز الكلي المؤقت تطبيقا لمقتضيات البند 

 هيكون معه القرار مجانبا للصواب ويتعين نقض

2023/5/1/01 
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حقا حيث صح ما عيب على القرار، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة 

يستحق الضحية التعويض عن فقد الأجرة أو الكسب المهني في  1984/10/02من ظهير 

حالة عجز مؤقت عن العمل، ومحكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من 

العجز الكلي المؤقت وقضت من جديد برفضه بعلة أن عبء إثبات فقد الأجر  تعويض عن

والكسب يقع على الطالب، والحال أنه كأجير يرتبط دخله بشخصه وعمله وأن توقفه عن 

لم  امالعمل طوال مدة العجز الكلي المؤقت يترتب عنه بالتبعية حرمانه من  دخله اليومي 

 للمقتضى أعلاه وعرضة للنقضيثبت خلاف ذلك فجاء قرارها خارقا 

 لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض عن 

العجز الكلي المؤقت وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى 

 والرفض في الباقي وتحميل المطلوبين الصائر

بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات و به صدر القرار وتلي 

العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد 

لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو : الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة

لمحامي العام السيد محمد الجعفري وبمساعدة كاتبة الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر ا

 .الضبط السيدة نجاة مروان

 المستشارة المقررة

 الرئيس

 كاتبة الضبط

 

 

..........................................................................................................

 ................................................................................ 

 

 1302/10القرار عدد 

  28/9/2017المؤرخ في 
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 الصادر عن محكمة النقض المغربية 

  13955/2016ملف جنحي عدد 

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما تبين لها أن شركة التأمين توصلت 

من قانون المسطرة المدنية قد  63باستدعاء الخبير و اعتبرت أن الغاية من مقتضيات المادة 

تحققت و أن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية و قررت اعتمادها تكون قد بنت قضاءها على 

 .ة غير مؤسسة أساس و الوسيل

حقا صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الطاعنة أثارت بمقتضى مذكرتها الاستئنافية أن والد الهالك 

أستاذ في التعليم الابتدائي و له دخل قار من وظيفته و أنه الملزم بنفقة زوجته و إبنه إلا أن 

عنه لا سلبا و لا المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تناقش الدفع المذكور و لم تجب 

إيجابا رغم ما له من تأثير على وجه الحكم فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما 

 .يعرضه للنقض 

قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بتاريخ 

والدة الهالكة بخصوص التعويض المادي المحكوم به ل 2016/ 110ملف عدد  09/5/2916

 .فاطمة زهرور و شقيقه ياسين بصلاة و الرفض في الباقي 

..........................................................................................................

 ................................................................................ 

 2021يوليو  22صيغة محينة بتاريخ  نون المسطرة المدنيةقا

 ( 1974شتنبر  28) 1394رمضان  11تاريخ   1.74.447ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

 كما تم تعديله  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، 

 الخبرة :الفرع الثاني

 59الفصل 

الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح  تبإجراء خبرة عين  محكمةال تإذا أمر

 . الأطراف واتفاقهم

عين خبيرا لهذا تأن   محكمةوعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية لل

ها تالنزاع، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عين

قوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد لذلك على أن ي  محكمةال

 .واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف
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 .طلقا بالقانونمالنقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها  محكمةحدد الت

كما يمنع عليه الجواب  يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني

 .1على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون

 60الفصل 

يه وتبلغ الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه ف محكمة ال تإذا كان التقرير مكتوبا حدد

 .كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها، لأخذ نسخة منه

صفة قانونية بتاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف محكمة ال تحددإذا كان التقرير شفويا 

 .ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل

 . يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مستنتجاتهم حوله عند الاقتضاء

 61الفصل 

 تقيام بها، عينيقبل ال إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم

 .ا التغييرالأطراف فورا بهذ تبدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعر محكمة ال

همة المسندة بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالم

الخبرة  ر إنجازإليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخي

 .  للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة

 62الفصل 

ين أحد الأطراف تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبمحكمة ال تهيمكن تجريح الخبير الذي عين

 :إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية

 إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛ –

 إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ –

 إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ -

                                                           
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  85.00أعلاه بموجب القانون رقم  59تم تعديل الفصل  - 1

 18) 1421شوال  23بتاريخ  4866؛ الجريدة الرسمية عدد (2000ديسمبر  26) 1421رمضان  29بتاريخ  1.00.345

 .233، ص (2001يناير 
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 إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ -

 .لأي سبب خطير آخر –

 .يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه 

بتعيين  تبليغ المقرر القضائي يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ

 .الخبير

لمقرر أي اي طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل هذا فتبت المحكمة 

 . طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر

  63الفصل 

يجب على الخبير تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز 

 .2استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضورهالخبرة، مع إمكانية 

من توصلهم  يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد

ك حالة بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هنا

 .استعجال

ليه الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه ع يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال

 .مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع

ذا اعتبرت إالتي يمكن لها حضور عمليات الخبرة   يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة

 .ذلك مفيدا

 64الفصل 

لخبير أن ا ها علىتجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتإذا لم  محكمةيمكن لل

 .أمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمةت

                                                           
 1432شوال 6بتاريخ  5975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 33.11أعلاه بموجب القانون رقم  63تم تعديل الفصل  - 2

كما بين ذلك استدراك الخطأ  ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات4389، ص (2011سبتمبر 5)

 .5844، ص (2012نوفمبر 12) 1433ذو الحجة  27بتاريخ  6099المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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ستدعى لها تتلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي  اكما يمكنه

جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن 

 . إشارة الأطراف

 65الفصل 

  قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمانإذا احتاج الخبير أثناء 

  .محكمةمن بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى ال

يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى 

 . من ذلكمحكمة ال تهمصدرها في تقريره عدا إذا منع

 66الفصل 

عين ثلاثة أو أكثر ت اأن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنه محكمة ال تإذا اعتبر

 . حسب ظروف القضية

يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا 

 .رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع

الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل  ابرأي الخبير المعين ويبقى لهبالأخذ محكمة لزم التلا 

 .استيضاح الجوانب التقنية في النزاع

..........................................................................................................

..................................................... ........................... 

 2021يوليو 29صيغة محينة بتاريخ  مدونة الأسرة

بتنفيذ ( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22شريف رقم  ظهير

 مثابة مدونة الأسرةب 70.03القانون رقم 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد 

 النفقة: القسم الثالث

 أحكام عامة: الباب الأول

 187المادة 

 .نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون
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 .الزوجية والقرابة والالتزام: أسباب وجوب النفقة على الغير

 نفقة الزوجة: الباب الثاني

 194المادة 

 .قد عقد عليها دعته للبناء بعد أن يكونتجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا 

 نفقة الأقارب: الباب الثالث

 197المادة 

حكام هذه لأالنفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا 

 .المدونة

..........................................................................................................

................................................................................ 

 10-1115القرار عدد 

 17/9/2015 في المؤرخ

 4985/2014 عدد جنحي ملف

 على تضفي التي العناصر لها تثبت لم عندما فيه المطعون القرار مصدرة المحكمة إن حيث

 بهذا الطاعنة دفوع ردت و -3- شغل حادثة صبغة الهالك الضحية لها تعرض التي الحادثة

                                                           
3 - 

المتعلق  18-12بتنفيذ القانون رقم ( 2014ديسمبر  29) 1436ربيع الأول  6صادر في  1-14-190ظهير شريف رقم 

 .بالتعويض عن حوادث الشغل

 الثانيالفرع  

 تعريف حادثة الشغل

 3المادة 

واء كان أجيرا أو ستعتبر حادثة شغل كل حادثة ، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر ، للمستفيد من أحكام هذا القانون ، 

سبب الشغل أو بيعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين ، وذلك بمناسبة أو 

هذه القوة أو  قيام به ، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعولعند ال

ببا مباشرا في زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان س

 .وقوع الحادثة

جز جزئي أو إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن ع ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل

 .كلي ، مؤقت أو دائم ، للمستفيد من أحكامه
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 غير القضائية للضابطة زوجته به أفضت أفضى الذي التصريح اعتبرت قد تكون الخصوص

 بذلك جاء و عمله محل إلى المعتاد الطريق هو يسلكه كان الذي الطريق أن لإثبات كاف

 يعمل أنه فقط تفيد التي بها المستدل الأجر لشهادة اعتمادها مع فيه تعارض لا و معللا قرارها

 و إمرتها تحت و لها تبعية حالة في الحادثة وقوع وقت كان أنه تثبت لا و المشغلة الجهة لدى

 . أساس غير على بالوسيلة ما يبقى

 عليها ضةالمعرو الوقائع من تستخلصه ما له الأساس المحكمة تتخذ المسؤولية تحديد إن حيث

 الشيء ثرينمؤ تحريف أو تناقض يثبت لم طالما النقض جهة رقابة إليه تمتد لا و به تستقل مما

 في استند ذيال به المؤيد الابتدائي الحكم و فيه المطعون القرار تنصيصات من يلاحظ لم الذي

 من به رفقالم البياني الرسم و القضائية الضابطة محضر من له ثبت ما على المسؤولية تحديد

 صدمه و سرعته ضبط بعدم المتهم هو الحادثة وقوع في المباشر و الوحيد السبب كون

 نداس كان مما خطأ أي منه يصدر أن دون الخلف من إتجاهه نفس في يسير كان الذي للضحية

 بذلك جاء و الحادثة مسؤولية كامل تحميله من إليه انتهت فيما اقتناعها تكوين في للمحكمة

 . أساس غير على بالوسيلة ما و معللا قرارها

 . الصائر استخلاص بعد لمودعه المودع المبلغ برد و الطلب برفض قضت

................................................................................................................

..................................................................... 

 بتنفيذ( 2014 ديسمبر 29) 1436 ولالأ ربيع 6 في صادر 1-14-190 رقم شريف ظهير

 .الشغل حوادث عن بالتعويض المتعلق 18-12 رقم القانون

 الثاني الفرع 

 الشغل حادثة تعريف

 3 المادة

                                                           

 

 4المادة 

 :لإياب بين تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب وا

 بصفة اعتيادية ؛ و إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليهمحل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أ -

 .محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته -

برره الحاجيات بب لا تولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لس

 .الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب
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 هذا أحكام من للمستفيد ، ضرر عنها يترتب سببها كان كيفما ، حادثة كل شغل حادثة تعتبر

 مشغل لحساب إما كان محل أي وفي كانت تبعية صفة بأية يعمل أو أجيرا كان سواء ، القانون

 الحادثة هذه كانت ولو ، به القيام عند أو الشغل بسبب أو بمناسبة وذلك ، مشغلين عدة أو واحد

 في زادت أو القوة هذه مفعول في تسببت قد الشغل ظروف كانت أو قاهرة قوة عن ناتجة

 كان المصاب مرض أن للقانون العامة للقواعد طبقا مؤمنه أو المشغل أثبت إذا إلا خطورتها

 .الحادثة وقوع في مباشرا سببا

 الشغل حادثة فيها تسببت نفسية أو جسدية إصابة كل القانون هذا مفهوم في بالضرر ويقصد

 .أحكامه من للمستفيد ، دائم أو مؤقت ، كلي أو جزئي عجز عن وأسفرت

 

 4 المادة

 مسافة في القانون هذا أحكام من للمستفيد الواقعة الحادثة شغل حادثة بمثابة كذلك تعتبر

 : بين والإياب الذهاب

 آخر محل أي أو ثابتة صبغة تكتسي ثانوية إقامة أو الرئيسية إقامته ومحل الشغل محل -

 ؛ اعتيادية بصفة إليه يتوجه

 .إقامته ومحل الأخير هذا وبين طعامه اعتيادية بصفة فيه يتناول الذي والمحل الشغل محل -

 مساره عن المستخدم أو الأجير انحرف أو انقطع إذا شغل حادثة بمثابة الحادثة تعتبر ولا

 النشاط بمزاولة المرتبطة تلك أو العادية للحياة الأساسية الحاجيات تبرره لا لسبب المعتاد

 .للمصاب المهني

 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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